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 ملخص: 

تخضععا العاتععات الدوليععب لععروابت ريععر مسععتلرظر وخلعع  بععالنلر لخععتاغ مةععال  الععدو  المت يععرظ بععين ال ينععب    

ستوى الدولي إل أن خل  ل يمنا العدو  معن والأخرى. وررم تشاب  هخه المةال  وما تنتجه من تعليدات على الم

تح ل علعى ال إبداءفي ها ل يمنا من جهب أخرى حل ب أو الإتليميب متعددظ الأتراغ. كما انهالمعاهدات الدوليإبرام 

وفي هخا الإتار فإن الكثير معن معاهعدات حلعولإ الإنسعان هعي الأخعرى لعم تخعر  ععن هعخه . ما ل تراه مناسبا لها

اللاعدظر حيث تكون عرضب للتح لات من تب  الدو  الأتراغ على الررم من أنها تعالج مسعائ  متةعلب مباشعرظ 

ات بحجب الح ال على بالإنسان كونه إنسانا ل رير. و يحدث أحيانا أن تعل  الدو  تح لاتها على مث  هخه المعاهد

فحسع  تنلر إليه بعض أجهزظ الرتابب التابعب لهخه المعاهدات بعين الريبعبر النلام العام الوتنير وهو الأمر الخي 

 وررعم ريحد كثيرا من ممارسب الحلولإ والحريعات العامعب التعي تضعمنتها هعخه المعاهعداتتد أن خل   وجهب نلرها

 إهمالها.المتح لب ل يمكن  الدو  الأتراغلدى حمايب النلام العام الوتني أولويب  خل  تبلى مسألب

 حلولإ الإنسانر معاهدظ دوليبر التح لر النلام العامر الحريات الأساسيب. :مفتاحيةالكلمات ال

Abstract : 

   International relations are subject to unstable ties, given the difference in interests of 

changing countries from time to time. Despite the complexity of these interests and the 

complications they produce at the international level, this does not prevent countries from 
concluding international or regional multilateral treaties. On the other hand, it does not 

prevent the right of states to express reservations about what they do not see fit for them. 

Although human rights treaties address issues directly related to the human being, he is a 

human being. Occasionally, states explain their reservations to such treaties on the pretext of 

preserving the national public order, This is something that some treaty bodies consider with 

suspicion, According to her point of view, this could greatly limit the exercise of the public 

rights and freedoms contained in these treaties, However, the protection of the national public 

order remains a priority for conservative States Parties, which cannot be neglected. 
Keyswords : 

Human rights, international treaty, reservation, public order, fundamental freedoms. 
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 مقدمة:

يُعتبر التح ل كركيزظ من حيث أنه يحللإ هدغ المعاهدات الدوليب المتمث  في انضمام أكبر عدد من الدو      

للمعاهدظ حتى تعكس نلرظ المجتما الدولي في مجموعهر ولكن بالنلر لختاغ الأجناس والأعراغ والثلافات 

دظ لك  المواضيا بالأمر المستحي ر والحضاراتر مما يجع  ات الإ جميا أعضاء المجتما الدولي حو  نلرظ واح

ولخل  استُحدثت آليب التح لر لتكون خا أهميب كبيرظ في حالب عدم رربب دولب في النضمام للمعاهدظ لعلب تعود إلى 

المضامين التي جاءت بها هخه المعاهدظر ومن ثم يكون لها الخيار في أن  تلوم باستعما  هده الآليبر من أج  

 سيادتها.ل المعتبراللدر على الح ال  وبالتاليام العام الوتني لهخه الدولبر المحافلب على النل

رير أنه وفي الوتت ن سه يعتبر العديد من كتا  اللانون الدولي لحلولإ الإنسان أن معاهدات حلولإ الإنسان    

يمب معياريب الةادرظ باسم الأمم المتحدظ تختلغ عن تبيعب المعاهدات الأخرىر فهم يعتبرون أنها تحم  ت

يرتكز أنةار خةوةيب الأحكام التي تنلم لللانونر وخل  بالنلر إلى اللتزامات التي تنشئها هخه المعاهداتر و

)علوان  حلولإ الإنسان في كونها تعالج مسائ  موضوعيب لها عاتب وتيدظ بكيان الإنسانر  كإنسان أول وأخيرا

 . (37ر ة حب 2009و الموسىر 

عتبر ك كرظ رير محددظ المعالم والعناةرر وماان   ال له واللضاء الدوليين يختلغ حولهر النلام العام مازا  يُ و  

لدو  المش وعب ولخل  نعثر في وثائلإ التةديلإ أو النضمام إلى معاهدات حلولإ الإنسان الملدمب من بعض ا

اللانونير هخا الأخير الخي تسعى الدو  حينما مسألب مراعاظ نلامها تبريرات تستند ل ببعض التح لات على

 باعتباره أنه هو الأخر وليد نلام عام وتني معاهدات حلولإ الإنسان إلى عدم المساس به إلىتنضم  أوتةادلإ 

 تسجيلنا للتح لات الكبيرظ التي تامت بها العديد من الدو  الأتراغ مرده في هخا المجا  والبحث يتوج  حمايته.

بعض على بعض أحكام معاهدات حلولإ الإنسان المختل بر وتحديدا ما تعللإ منها بحلولإ المرأظ والت  . خل  أن 

أحكام مب تجانس ومواء على العم تضا ضمن اهتماماتها إنما  إلى هخه المعاهدات مُ نل  ت  حينما  رالدو  المنخرتب

منلومتها اللانونيبر تل  المنلومب المستمدظ من مراجا حضاريب وثلافيب نابعب من المةادلإ عليها ما  المعاهدظ

ومن هخا المنتللإ تكمن أهميب موضوع هخه الورتب البحثيبر حيث تكون وسيلب التح ل هي  ةميم المجتما.

لعام للدو  الأتراغ للتةدي لما تد تعتبره مساسا بسيادتها الوسيلب اللانونيب والشرعيب التي ك لها اللانون الدولي ا

 تد  يتعرض لها نلامها اللانوني لها جراء تتبيلإ بعض أحكام ات اتيات  اختالتبما يجعلها في منأى عن أي 

  .نلامها العام الداخلي حلولإ الإنسان في ةل  هخا النلامر وبالتالي تضرر

مسألب التح ل على معاهدات حلولإ الإنسان بداعي حمايب النلام العام  هخه الورتب البحثيب تحاو  معالجب  

إلى أي مدى يمكن للدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان  ومن ثم فإنها تترح الإشكاليب التاليب:، الوتني

 التحفظ بداع حماية النظام العام الوطني؟  آليةأن توظف 

تكون من خا  عنةرين أساسيينر حيث سنتعرض في العنةر الأو  لإشكاليب الإشكاليب هخه  لإجابب علىاو 

ملبوليب التح ل على معاهدات حلولإ مدظ التح ل على معاهدات حلولإ الإنسان أما العنةر الثاني فسنتناو  فيه 

ر متبعين في الملام الأو  المنهج التحليلير وخل  من خا  التعرض  مبرر لحمايب النلام العام الوتنيالإنسان ك

 فلهاءوخاةب ما تعللإ منها بحمايب النلام العام الوتنير وكخا استلراء أراء  الإنسانلمضامين معاهدات حلولإ 

 المتخةةب في هخا الشأن. والإتليميباللانون الدولي وترارات بعض المحاكم الدوليب 

 لتحفظ على معاهدات حقوق الإنسانإشكالية ا - أولا 

راح اللانون الدولير بأن موضوع التح ل من أكثر المسائ  تعليدا في اللانون الدولي فهو في نلرهم يُلرّ شُ   

ه في رير أنهم يعتبرون يترح العديد من الأسئلب وي خي جدل كبيرا بين الدو  الأتراغ في المعاهدظ المبرمب
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خير سبي  لضمان استجابب أكبر عدد ممكن من الدو  للدعوظ الموجهب إليها لانضمام إلى المعاهدظر الوتت خاته 

ر أي أنه (Amor, 2004, p. 57) المعاهدظحتى ولو كان خل  في حدود معينب على حسا  تكام  فكرظ مضمون 

بحلإ الدولب بعدم التوتيا أو النضمام إلى المعاهدظ والثاني يتمث  في سبي  للتوفيلإ بين اتجاهين الأو  يتعللإ 

لتح ل سواء كانت تانونيب اتعاريغ ى ترح سنتترلإ في هخا العنةر إل التةديلإ عليها استنادا إلى مبدأ السيادظ.

 أو فلهيب أو تضائيب ثم نتعرض إلى مدى ونتالإ النص عليه في ةل  معاهدات حلولإ الإنسان المختل ب.

 تعريف التحفظ في الفقه والقانون الدوليين -1

مختل ب للتح ل مستندين في خل  على التعري ات الملدمب له من تب   اتري تعللد تام ال له الدولي بتلديم   

بالم اهيم التي تضمنتها أحكام اللضاء الدولي المتعللب المعاهدات الدوليب المختل بر هخه الأخيرظ بدورها استأنست 

 ضوع.بهخا المو

 تعريف الفقه الدولي للتحفظ  - 1.1

بالعودظ إلى العديد من نةوص المعاهدات الدوليبر نجد أنها تد تأثرت بالآراء ال لهيب بدرجات مت اوتبر شأنها    

في خل  شان المشرع الوتنير حين يأخخ ببعض الآراء ال لهيب ويسبغ عليها ة ب اللاعدظ اللانونيب. ويُعتبر 

 لانوني على المستوى الدولي.التح ل كأحد المواضيا التي أثارت بعض الجدا  ال لهي وال

للد تباين ال له الدولي في مسالب تعريغ معنى التح لر منلسما بخل  إلى اتجاهينر أحدهما يوسا من معناه    

 والأخر يضيلإ منه.

 الاتجاه الموسع لمعنى التحفظ  - 1.1.1

ومن شايعهمر فلد ترحوا تعري ات لها تبيعب وة يب واسعب لمعنى التح لر  هخا التجاه يمثله ال لهاء الاتينيون   

أو المنلمب  -وخل  كمحاولب فلهيب لوضا تعريغ واسا يشم  ك  الوثائلإ والإعانات التي تةدرها الدولب 

لأستاخ الترغ  في وتت واحدر أو في أوتات مختل ب ومتعددظ لبيان معنى التح ل. ومن هؤلء ال لهاء ا  -الدوليب

حيث يرى أن التح لات يندر  تحتها جميا الإعانات التي تةاح  أو تلحلإ    Genet Raoulجيني راؤو   

 توتيا الدولب على وثيلب دوليب.

حيث يشم  التعريغ الخي جاء   David Hunter Miller "دافيد هنتر ميلر "وتد سار في ن س التجاه ال ليه    

ي تريلب إلى موضوع المعاهدظر وحس  ميلر فإن تبيعب التح لات تتضمن إما به ك  الإعانات التي تلدم بأ

)متولير  التلييدر أو الستبعاد أو التعدي ر أو التكييغر أو الت سيرر أو التأوي  لأحكام في المعاهدظ الإضافب أو

   (44ر ة حب 2000

تعري ا واسعا حيث أنه يرى أن التح لر هو" شرت ات اتي يحم  اتتراح من   Scelleسالكما عرفه ال ليه     

مب  –حكومب أو أكثر  تعب أو مُنْل   une régimeويشك  نلاما تانونيا استثنائيا في النلام العام للمعاهدات  –مُو 

juridique différent"   شار  روسو ". ويعتبر ال ليه"  Rousseau Charles اه الواسا من أةحا  التج

تةري  ةادر عن إحدى الدو  المشتركب في معاهدظ ما تعلن عن رربتها  "لمعنى التح لر حيث يعرِف ه على أنه: 

ر   (57ر ة حب 1987)روسور  في عدم التليد بأحد أحكامه أو تعدي  مرماه أو جاء ما يكتن ه من رموض

ر 2000)متولير  وحس   رأي بعض الكتا  فإن تعريغ روسو يُعد من التعري ات المتكاملب إلى حد كبير

 .(48ة حب 

 الاتجاه المضيق لمعنى التحفظ  -  2 .1.1

ياحل على التعري ات ال لهيب السابلبر أنها وسّعت من تعريغ التح ل ليشم  الإعانات الت سيريبر رير أننا     

نجد بعض ال لهاء المحسوبين على ال له "الأنجلو سكسوني"  يضيلون في تعري هم لمعنى التح ل؛  فيستبعدون 

 من دائرته الإعانات الت سيريب.
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 (50ر ة حب 2000)متولير  نوعا ما لمعنى التح ل في الأثر اللانوني خاته للتح ل وي لهر التعريغ الضيلإ    

ر   Modificationأو التعدي   Restrictionأو التلييد Exclusionوهي تعري ات تحم  كلها معنى الستبعاد  .

 التح ل على أنه:  -أو  ملرر للجنب اللانون الدولي  – James Brierlyوفي خل  يُعرِغ ال ليه جيمس برايرلي 

شرت خاص يليد أو ي ير أثر المعاهدظ فيما يتعللإ بعاتات تل  الدولب أو المنلمبر بترغ أو أكثر من الأتراغ "

 .(Brierly, 1950, pp. 238-239) "المتعاتدين في المعاهدظ أو الأتراغ المنلمين لها مستلبا

على أن كلمب تح لر هي إعان فردي إرادي ةادر عن الدولب أو الدو   Anzilattiبينما يرى ال ليه  أنزياتي   

التي تبلت المعاهدظ في مجموعها بلةد استبعاد سريان أحكام معينب. وهخا التعريغ يتناو  فلت "الستبعاد"ر وك  

و  .(51ر ة حب 2000)متولير  ما يؤدي إليه التح ل هو استبعاد بعض نةوص المعاهدظ وليس أكثر من خل 

 نرى بأن هخا التعريغ يُضيلِإ كثيرا من معنى التح لر فهو يخر  من دائرته تلييد بعض بنود المعاهدظ أو تعديلها. 

أما فلهاء اللانون الدولي في مةرر فلد انحازوا في تعري هم للتح ل إلى وجهب نلر الكتا  الاتينيينر حيث   

أنهم توسعوا في مدلو  التح لر رير أنهم ات لوا في تعري اتهم لمعنى التح ل بأن لها تبيعب رضائيب شرتيبر 

اهدظ الآخرون. فلد عرغ الدكتور عبد العزيز والخي يعني أن التح ل ل يكون فعال إل إخا تبله أتراغ المع

بأن تعلن الدولب عند التةديلإ على ات الإ دولي معينر على عدم ارتباتها بأحد أو بعض   "سرحان التح ل 

نةوص هخا الت الإر أو ت سير هخا النص أو هخه النةوص بتريلب معينب تلبلها الدو  الأخرى الأتراغ في 

 (191ر ة حب 1980)سرحانر  "الت الإ

 تعريف القانون الدولي للتحفظ  - 2 .1

 1950لعام ) 478 (عرفت موسوعب الأمم المتحدظ التح ل وخل  بالستناد إلى ترار الجمعيب العامب رتم     

المتعللإ بالتح لات على ات اتيب حلر ومعاتبب جريمب الإبادظ  1951ورأي محكمب العد  الدوليبر الةادر سنب 

ختا  ةادر بإرادظ من ردظ من الدو  وبةورظ مكتوبب عند التوتيا على ات الإ أو  "الجماعيب على أنه : 

تتبيلإ أحكام محددظ من المعاهدظ أو تبديلها فيما  التةديلإ عليه بهدغ التخلي عن الآثار اللانونيب الناجمب عن

 .(1ر ال لرظ 1951الدوليبر محكمب العد  ) "يتعللإ بالبلد الخي أودع هخه التح لات

المحكمب في رأيها الستشاري  الأفكار التي أرستها 1969وللد استلهمت ات اتيب فيينا للانون المعاهدات لسنب   

سالغ الخكرر في ةيارب النةوص التي خةةتها لبيان أحكام التح ل والآثار الناشئب عنهر وتد لهر أن ات اتيب 

فيينا تد استهدفت في هخه النةوص ترجي  التجاه الخي يرمي إلى تشجيا انضمام أكبر عدد ممكن من الدو  إلى 

إعان من  "/د( منها على النحو التالي:2/1(  جاء تعري ها للتح ل في المادظ المعاهدات متعددظ الأتراغر ولخل

جان  واحد أيا كانت ةي ته أو تسميتهر تةدره دولب ما حين توتا معاهدظ أو تةادلإ عليها أو تلبلها أو تلرها أو 

 بيلها في تل  الدولب ".تنلم إليهار مستهدفب به استبعاد أو ت يير الأثر اللانوني  لبعض أحكام المعاهدظ في تت

بأنه: " يعني إعان من جان  واحد أيا في المادظ الثانيب منها  فلد عرّفت التح ل  1986أما ات اتيب فينا لعام   

كانت ةي ته أو تسميته يةدر عن منلمب دوليب عند توتيعها أو تةديلها أو تأكيدها رسميا أو تبولها أو 

انضمامها إلى معاهدظر وتهدغ به استبعاد أو تعدي  الأثر اللانوني في أحكام معينب في المعاهدظ من حيث سريانها 

 المنلمب " . على هخه الدولب أو هخه 

 مسألة إدراج التحفظ في صلب معاهدات حقوق الإنسان   - 2

تباينت معاهدات حلولإ الإنسان في مسألب إدرا  أحكام التح ل في نةوةهار فمنها من أجازتهر وأخرى   

  .(73 -70ر الة حات 2006سعد اللهر  ) حلرتهر بينما هنا  معاهدات أخرى لخت بالةمت في هخه المسألب

 معاهدات لحقوق الإنسان تجيز التحفظ صراحة   - 1.  2

تنص بعض الت اتيات الدوليب لحلولإ الإنسان ةراحب على حلإ إبداء التح ل على بعض بنودهر ومن خل      

من الت اتيب المتعللب بوضا عديمي  38والمادظ  1951من معاهدظ المتعللب بوضا الاجئين لعام  42المادظ 
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ر 1956من الت اتيب الدوليب لللضاء على جميا أشكا  التمييز العنةري لعام  20ر والمادظ 1954الجنسيب لعام 

 -من ن س الت اتيب بعد تعديلها  64التي حلت بد  المادظ  - من الت اتيب الأوروبيب لحلولإ الإنسان 57والمادظ 

من الت اتيب الأمريكيب لحلولإ الإنسانر هخه الأخيرظ التي أجازت إبداء التح لات فلت التي تنسجم ما  75والمادظ 

 .1969أيار/مايو  23أحكام ات اتيب فيينا بشأن تانون المعاهدات الموتعب في 

 تحظر إبداء التحفظات على أحكامها معاهدات لحقوق الإنسان   - 2. 2

اتيات الدوليب المتعللب بحلولإ الإنسان على الحلر الةري  لممارسب التح ل على أحكامهار نةت بعض الت    

من الت اتيب  9ر وكخل  المادظ 1996( من الت اتيب الأوروبيب لممارسب حلولإ الأت ا  لعام 24ومن خل  المادظ )

من  9روالمادظ 1956لإ لعام الإضافيب بشأن إل اء الرلإ وتجارظ الرتيلإ والأعراغ والممارسات الشبيهب بالر

من البروتوكو  الختياري الملحلإ  17روالمادظ 1960الت اتيب المتعللب بمكافحب التمييز في مجا  التعليم لعام 

 .1999بات اتيب سيداو لعام 

 لاذت بالصمت اتجاه مسألة التحفظ معاهدات لحقوق الإنسان   - 3.  2

ب بحلولإ الإنسان ما عدم وضا نةوص خاةب بالتح لر كما أنها في عُلدِت بعض المعاهدات الدوليب المتعلل   

ن س الوتت لم تحدد وضا الدو  الأتراغ التي تبدي تح لات اتجاه بعض أحكامهار  ومن خل  العهد الدولي 

ر 1966للحلولإ المدنيب والسياسيب والعهد الدولي للحلولإ التتةاديب والجتماعيب والثلافيب الةادرين عام 

 .1994ر والميثالإ العربي لحلولإ الإنسان لعام 1981الإ الإفريلي لحلولإ الإنسان والشعو  لعام والميث

إن خلو هخه الت اتيات من نص يتعللإ بالتح ل يلودنا إلى التساؤ  حو  حلإ الدو  في  إبداء التح ل على    

 بعض أحكام هخه المعاهدات ؟ 

نا الدو  من إبداء التح لر فعدم النص عليه ل يعني حلرهر في تلديرنا أن عدم النص على بند التح ل ل يم  

خل  أن هخه الأتراغ المتعاتدظ كان بإمكانها أن تعبر ةراحب على الحلر في ةل  نةوص الت اتيبر وعلى 

الررم من خل  فإن الدو  المتح لبر وفي ك  الأحوا  إن هي أبدت تح لا يكون من الملزم عليها أن ل تتعارض 

( في فلرتها الثالثب والتي أجازت التح ل 19ما موضوع وررض الت اتيب . وهخا يُ هم من نص المادظ ) تح لاتها

بشرت عدم مخال تها لموضوع المعاهدظ وررضهار وكما أن نلام التح ل الخي تررته معاهدظ فيينا للانون 

هخا النحور وكخل  إلى ال توى يُعتبر النص المرجعي العام في حالب سكوت معاهدظ على  1969المعاهدات لعام 

بخةوص إبداء التح لات والتي جاء في تيات حكمهار أن عدم  1951التي أةدرتها محكمب العد  الدوليب لعام 

   .(6ر ال لرظ 1951الدوليبر محكمب العد  ) النص على التح ل في المعاهدظ ل يعني حلر استخدامه

 حقوق الإنسان كمبرر لحماية النظام العام الوطنيمدى مقبولية التحفظ على معاهدات ثانيا : 

تلوم الدو  بالتةديلإ أو النضمام إلى المعاهدات الدوليب المختل ب المواضيار وتد تكون الدولب ترفا في     

معاهدظ ما دون أن تستبعد حكما من أحكامهار وتد تلجأ إلى استبعاد أثار بعض أحكام المعاهداتر  وكما خكرنا 

ممارسب التح ل تحكمه تواعد اللانون الدولير  ولكن في ك  الأحوا  للدولب الترغ في المعاهدظ كام   سابلا فإن

الحريب في أن تبدي تح لا إل إخا حلرت المعاهدظ إبداء التح لات بشك  ةري  أو تيدت من إبداءها ب رض 

ه من تب  عدد معين من أتراغ شروت معينب لخل ر  كأن تشترت المعاهدظ تبو  التح ل أو عدم العتراض علي

   المعاهدظ .

ويعتبر التح ل وسيلب ناجعب ومهمب بالنسبب للدو  للتنة  من تن يخ بعض التزاماتها التي تد تراها تثل  كاهلهار    

وتحديدا في بعض المعاهدات خات التابا التتةادي أو التجاري أو نحو خل . إل أن التح ل في مجا  معاهدات 

ان تد يرتبت ب ايات وأرراض أخرى تتوخاها الدو ر  فبحكم خةوةيب معاهدات حلولإ الإنسان وما حلولإ الإنس
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تتضمنه من أحكام ملزمبر نجد أن الدو  تلجأ إلى التح ل للتنة  من تن يخ بعض التزاماتهار مبت يب من وراء خل  

 .وبتريلب رير مباشرظ حمايب نلامها الوتني العام

 النظام العام الوطني وعلاقته بمبدأ التحفظ  -1

سب  داخلير حيث يتمث  بتدخ  الدولب في الميادين  يعود لهور مبدأ النلام العام لسببين أساسين أحدهما    

أما السب  الأخر فهو  .التتةاديب والجتماعيب لحمايب الضعيغ وتأمين المةلحب العامب واستلرار المجتما

هخه الحيثيب الأخيرظ التي هي منات هخه الورتب .انين الأجنبيب المناتضب للنلام العام الداخلياستبعاد تتبيلإ اللو

راها مناتضب نحكام معاهدات حلولإ الإنسان التي البحثيب في الجزئيب المتعللب بإبداء الدو  لتح لات على بعض أ

 الدولب.خ  بالنلام العام في هخه لمنلومب توانينها الوتنيب وبالتالي تُ 

نوع العاتب التي ثم تحلي  إلى مسألب رموض م هوم النلام العام الوتنير  ه الجزئيبمن خا  هخ سنتعرض   

ن حيث يلع  التح ل دور الواتي لأسس دا في مجا  معاهدات حلولإ الإنساتربته بإبداء التح لات منها وتحدي

 هخا النلام.

 غموض مفهوم النظام العام الوطني   - 1 .1

إخ أن لك  مجتما مبادئ أساسيب  من العسير جداً التوافلإ على تعريغ شام  وجاما مانا للنلام العامريكون    

اجتماعيب وأخاتيب وسياسيب واتتةاديب يأتمر بهار وتد تختلغ المبادئ والليم في مجتما عن آخر فما هو مسموح 

تد يختلغ  –كمبدأ وفكرظ  –كما وأن النلام العام به في مجتما ما تد يكون مخال اً للنلام العام في مجتما آخرر 

 من زمن إلى آخر في المجتما الواحد ن سه.

في التوافلإ على تعريغ موحد يلهر في تباين التعاريغ ال لهيب الملدمب للنلام العام وتميزها  هخه الةعوبب  

إلى اختاغ م هوم النلام العام بالتنوع الكبيرر ومرد خل  إلى اتساع مضمونه وحدود نتاته الكبيرظ من جهبر و

 مرتكزظ في خل  العامر للنلام مجموعب من التعاريغ برزت من حيث الزمان والمكان من جهب أخرى. وفلهيا

 المؤثرظ بالعوام  التعريغ ربت خا  من أو التليد خا  من والحريبر و النشات على الضبت سلتب انعكاس على

يعرفه على أنه:" حالب واتعيب تعارض حالب  Maurice HAURIOU"  " موريس هوريوالمجتمار فال ليه في

وهخا التعريغ يض ي التابا السلبي لم هوم النلام  .(Chapus, 2000, p. 688) واتعيب أخرى هي ال وضى"

 العامر أي أن مدلوله بهخا المعنى ينةرغ إلى عدم وتوع اضترابات.

 م هوم في العام بالنلام الملةود"  عوابدي النلام العام على أنه: عمار الأستاخ يعرغ وفي ال له العربي    

 العام الأمن على المحافلب هو الإداري للبوليس وحيد وكهدغ للدولبر الإداريب والولي ب الإداري اللانون

 المخاتر ك  على اللضاء تريلإ عن روخل  وتائيب بترلإ العامب والآدا  العامب والسكينب العامب والةحب

 البشري: " فكرظ تارلإ عماد ويعرفه الأستاخ .(2ر ة حب 2002)عوابدير  مةدرها" كان مهما والأختار

 خار  تتالعنا ب  داخلهر وتلوتعت فيه فانحةرت اللانونر علم رابتدعها خالةب تانونيب فكرظ ليست العام النلام

 اللانون علم بين التماس منتلب في تلا حيث المختل بر الإنسانيب العلوم بين مكانا لها لتجد كخل  اللانون علم

 باعتبارها البعضر بعضها ما العلوم هخه ربت م اة  من م ة  فهي...والتتةاد والجتماع السياسب وعلوم

 .(25ر ة حب 2001)البشرير  والدولب" المجتما داخ  التأثير توى إحدى

  محلها رير أن هنا  عددا من ال لهاء يؤكد أن فكرظ التابا السلبي لم هوم النلام العام بدأت في التاشي ويح   

دور الدولب ر ويتجلى خل  في تحديد واجبات الدولب لتحليلإ خير الجماعب نتيجب لتوسا تدريجيا التابا اليجابي

ر وكنتيجب لخل  أخخت فكرظ النلام العام تنحوا منحى أكثر ي الحياظ التتةاديب والجتماعيبوازدياد تدخلها ف

 . (153ر ة حب 1971)عة ورر  اتساعا وتد أةُبغ عليها التابا اليجابي وأضحت راياته متنوعب

 على يلتةر ل بخل  فهو مار لجماعب اللانوني النلام روح عن تعبر واجتماعيب تانونيب لاهرظ العام يُعد والنلام  

 أم اتتةاديب أم اجتماعيب كانت سواء المجتما أسس تشك  التي المجالت مجموع إلى تتعداه ب  واحد مجا 
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عُد لم لخل ر (280ر ة حب 2011)مرسير  سياسيب  لهر انه خل  العامر النلام لح ل تك ي التلليديب الأهداغ ت 

 الأدبي العام النلام على المحافلب الضبت لسلتب أجاز إخ العامر النلام فكرظ مضمون ت سير في وسّا حديث اتجاه

 والليم للتلاليد وفلا العام الشعور أو العامبر والأخالإ الحياء يخدش ما ك  منا خا  من العامب الأخالإ وحمايب

 المجتمار وهو ما تد ينتبلإ على بعض المضامين الواردظ في معاهدات حلولإ الإنسان المختل ب. في السائدظ

وم هوم النلام العام يكتن ه الكثير من ال موض والإبهامر لدرجب أنه استعةى على ال له اللانوني أن يجد له    

تعري اً جامعاً مانعارً ورموض رائيب النلام العام والتابا اللرفي له يأتيان من تعدد الملتضيات التي يواجهها 

ر بعض ال لهاء عن خل  بلولهم : "إن النلام وتد عبّ . ومن الةع  حةر تل  الملتضيات داخ  ةي ب محددظ

. فمن ملاهر سموه أنه ل  متعالياً على ك  (2019)النهارر  العام يستمد علمته من ال موض الخي يحيت به"

الجهود التي بخلها ال لهاء لتعري ه وضبته في تعبير محددر ويمكن تشبيهه ببر  المراتبب الخي يرةد من علو ك  

من أج  تلري  م هوم النلام العام  ويمكن .تحر  يمكن عدّه مجانباً للجو العام الخي ترسخ وتراكم في المجتما 

اللو  إنه مجموعب الأسسر أو المةال  الجوهريب التي يلوم عليها كيان الجماعب سواء أكانت هخه إلى الأخهان 

 .(2019)النهارر  المةال  سياسيب أم اتتةاديب أم اجتماعيب أم خُلليبر وبتعبير مجازي تي  إنه ةمام أمان

 حماية النظام العام الوطني كمبرر للتحفظ على معاهدات حقوق الإنسان  - 2.  1

يلوم المشرع بدور هام في التعبير عن النلام العام وتتوره وررم خ  فإنه ل يستتيا فرضه باللوظر خل  أن    

تاريخيب  النلام العام ليس نتا  النةوص اللانونيب بة ب متللبر وإنما هو تعبير عن فكرظ اجتماعيب في لحلب

معينب تكون المةدر المباشر والرئيسي للنلام العامر ولخل  كان للأعراغ والتلاليد والعتلادات والأديان دور 

محوري في ةنا النلام العام وتكوينه. وكنتيجب لخل ر ل يكون للنلام العام اللابليب لاستمرار والدوام في مجتما 

 ترض رضاهم في ك  الأحوا .معين إل إخا تلبله أفراده لهر إخ أنه ي 

ومن ثم فإن اللانون يج  أن يجسد في تياته الم هوم العام عن ال لس ب السائدظ في المجتما الخي يتبلإ فيهر     

مجتما ليس هو مجموعب اللواعد اللانونيب المحددظر وإنما هو  لأيفالخي ينحدر عن التةورات الجتماعيب 

ا يتضمنه من روابت اجتماعيب حيث أن اللواعد المحددظ ل يمكن أن تسود ول المدلو  العام للنلام الجتماعي بم

  .(52ر ة حب 1965)نعيمر   يكت  لها الدوام إخا خلت من التةور الجماعي للنلام والروابت الجتماعيب

والنلام العام الوتني له عاتب وتيدظ بالمبادئ العامب للنلام الجتماعير هخه الأخيرظ التي يلةد بها تل    

الدولب في تيادظ وتوجيه النشات  التتةادي وال كري اجتماعيا. أو هي تل   إليهااللواعد الأةوليب التي تستند 

ر ة حب 1996)محمودر  يما يحللإ المةال  المشتركبالمبادئ التي يلوم عليها تنليم الروابت الإنسانيب تنل

20). 

ويكون بملتضى اللانون الدولي لحلولإ الإنسان للدو  إمكانيب إخضاع التمتا بالحلولإ المحميب وممارستها     

 بليود معينبر ومن بين هخه الليود التي اشتملت عليها معاهدات حلولإ الإنسان الليود المتعللب بحمايب النلام العام

وهخا يوض  أن تواعد اللانون الدولي لحلولإ الإنسان ن سها تسم   ر(81ر ة حب 2009)علوان و الموسىر 

بحمايب النلام العامر وخل  بتلييد التمتا ببعض الحلولإ التي نةت عليها معاهدات حلولإ الإنسانر أي أن مسألب  

ء الدولب إلى إعما  حلها في حمايب النلام العام لها نةي  من الرعايب والهتمام بنص المعاهدظ وخل  تب  لجو

 .(84 - 83ر الة حات 2009)علوان و الموسىر  إبداء التح ل

ومما ل ش  فيهر أن مسألب إبداء التح لات تُسهم في مةادتب أو انضمام العديد من الدو  إلى معاهدات حلولإ     

ته تساعدها على الإفات من تتبيلإ بعض نةوص هخه المعاهداتر وخل  عن الإنسانر كما أنه في الوتت خا

ومن ثم  ر(125ر ة حب 1990)إبراهيمر  تريلإ إبداء التح ل على هخا البند أو خا  أو ت سيره بتريلب معينب

فهي تحافل على استمراريب إعما  تواعد النلام العام والمةلحب العامب السائدظ بهار وهنا يتض  الدور الولي ي 
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الخي يؤديه التح ل في المحافلب على تواعد النلام العام وإبلاءها على ما هي عليه محليا. وبالتالي فوسيلب التح ل 

ر وهخه الةورظ ريته تسير على ةورته النمتيب السائدظ في الدولبتدعم من ركائز النلام العام وتجع  استمرا

في بلاء منلومب اللوانين التي تحكم وتضبت التةرفات والسلوكيات الجتماعيب والتتةاديب النمتيب تتمث  

والسياسيب السائدظ في زمن معين في الدولب على الررم من دخو  هخه الدولب كترغ في معاهدظر هخه الأخيرظ 

منه لإبلاء  م رالداخليب برمتها ومن ثم يكون اللجوء إلى وسيلب التح ل ل  ي تد تؤثر أحكامها على المنلومبالت

 الأوضاع على حالها .

 أثر نسبية مضمون النظام العام الوطني على ممارسة حق التحفظ  - 2

تتباين العتبارات التي تتخخ خريعب للح ال لتنليم الحريات وتلييدها من دولب لأخرىر إل أنه يمكن ردها إلى     

لرا لنسبيب مضمون أنها تلوم لحمايب تيم معينب في المجتمار وهخه الليم التي يمكن إجمالها في النلام العام. ون

فلد وضعت معاهدات حلولإ الإنسان بعض الليود التي  رلأخرىخل  لختاغ هخا الم هوم من دولب النلام العام و

يج  أن تتليد بها الدولب في حالب تحييدها لبعض بنود المعاهدظ أو تلييدها لها من خا  إبداءها لتح لات على 

هخه البنود. ومن هخه الليود عدم تعارض التح ل الملدم ما موضوع المعاهدظ وررضهار وأن يتوافر شرت 

لديملراتي حين من  الأولويب لتتبيلإ النلام العام الوتني على بند من بنود المعاهدظر بالإضافب إلى تيد المجتما ا

 جراء من  هخه الأولويب. من تحليلإ المةلحب العامب

 شرط عدم تعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة وغرضها    - 1.  2

وموضوع . يعم  الأتراغ على الوةو  إليهنر لك  معاهدظ موضوع محدد يكمن وراء تنليمه ررض معي    

المعاهدظ هو جوهرها الخي تعبر عنه النةوص التي تلرر الحلولإ واللتزامات المتبادلب لأترافهار أما ال رض 

فمعاهدظ تحديد الحدود  .لتزامات الملررظإلى تحليله متمثا في تن يخ تل  ال من المعاهدظ فهو ما يسعى الأتراغ

وضوعها هو الحدود وما يمكن أن يحمله هخا الموضوع من خافات بين الأتراغر أما ال رض بين بلدين يكون م

من هخه المعاهدظر فهو تحديد تل  الحدود أو تعيين الخت ال اة  بين البلدين على أساس المتوفر لديهما من 

 .(2011)التائير  الوثائلإ التاريخيب أو بناء على الت الإ الحاة  بينهما

رير أن الأمر ل يمكن توتعه بك  هخه البساتب في ك  المعاهدات وخاةب متعددظ الأتراغ منها وتحديدا      

 المتعللب بحلولإ الإنسانر فالأمر يزداد ةعوبب في تحديد موضوع وررض المعاهدظ. تل 

على مجا  التح لاتر فلد  L'objet et le but du traitéلم يلتةر م هوم "موضوع المعاهدظ وررضها      

(من 2وال لرظ )،  ) ( 19هما المادظ  –حكمان منها  -  وُلِغ في ثمانيب أحكام من معاهدظ فيينا للانون المعاهدات
وررضها"ر ول يتعللان بالتح لاتر رير أن أيًا من هخه الأحكام ل تـعُِرغ م هوم "موضوع المعاهدظ  )20(المادظ
 إشارات معينب لهخه ال ايب .  يعتي
لإ عليها أو تبولها أو للدولبر لدى توتيا معاهدظ ما أو التةدي: " أنعلى من هخه الت اتيب /  19المادظ تنص  و   

  :النضمام إليهار أن تبدي تح لار إل إخا إترارها أو
 )ا(  حلرت المعاهدظ هخا التح ل؛ أو 

 ) ( نةت المعاهدظ على أنه ل يجوز أن توضا إل تح لات محددظ ليس من بينها التح ل المعني؛ أو 
و) (ر منافيا لموضوع المعاهدظ  () ( أن يكون التح لر في رير الحالت التي تنص عليها ال لرتان ال رعيتان )أ

 . وررضها
 "الموضوع وال رض "فإن المعيار المتمث  في الخكرر تعتمد الت اتيب نص المادظ السابلب  أنوتب   هررير أن    

الخي تركز عليه الت اتيات الدوليب للحد من سيغ التح لاتر هو من ابتكار محكمب العد  الدوليب في رأيها 
بشأن ات اتيب منا جريمب الإبادظ المتعللإ بةحب التح لات  1951ماي  28الستشاري الشهير المؤرخ في 

الخي أخخت به ات اتيب فيينا لم تبين . هخا الرأي الإفتائي (158ر ة حب 2005)شتا ر  عليها الجماعيب والمعاتبب
تركت الأمر  ب ر معاهدظ وررضهاما هي الأسس التي يُهتدى بها للحكم على مدى ماءمب تح ل  لموضوع الفيه 

من الت اتيب التي  )20/2(لتلرر ما تراه مناسبار باستثناء الحالب التي نةت عليها المادظ  حدالك  دولب على 
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خا  مراجعب ومن  ر أي أنه في حالب ما إخا كان عددها محدوداالمت اوضبأخخت بالمعيار الكمي العددي للدو  
شرت أساسي لموافلب ك  منهم أن تتبيلإ المعاهدظ بكاملها بين جميا الأتراغ يتبين موضوع المعاهدظ وهدفها 

وبالتالي فإن معيار المواءمب بهخه  .جميا الأتراغ يكون ملبول بشرت موافلبالتح ل فإن  رعلى اللتزام بالمعاهدظ
د معيارا شخةيا(20)و   )19(الةورظ التي عالجتها الت اتيب في المادتين  .(72ة حب ر 2004)عبد ال نير  يُع 

في الأحكام المخكورظ آن ا تتوج   -موضوع المعاهدظ وررضها  –ويمكن أن نستخلص من أن خكر هخه العبارظ     

على أكثر تلدير أنه ينب ي التزام تدر كبير من العموميبر فليس الملةود هو تمحيص المعاهدظر أي فحص أحكامها 

 وهرها" أي مشروعها الإجمالي.الواحد تلو الآخر ب  الملةود هو استخاص "ج

وليس هنا  ري  في أن عبارظ "موضوع وررض المعاهدظ" ت يد فعا هخا المعنى في جميا الأحكام المشار     

مؤسس تانون التح لات على المعاهدات  يُعتبرالخي  "waldock والدو   " إليها سابلار ويد  على خل  أن ال ليه 

من   أشار إليها ةراحب لتبرير إدرا  هخا المعيار في ال لرظ ال رعيب ) ( ر تد1969لعام  في ات اتيب فيينا

بما أن مواضيا المعاهدات وأهدافها معايير  ":  بنوع من أنواع اللياس الخي م اده هخه الت اتيب من  )19(المادظ 

م الدولب التي وتعت على ر وبما أن لجنب اللانون الدولي تد افترضت أن ال ب الأهميب في ت سير المعاهداتب تـلُـز 

معاهدظ أو ةدتت عليها أو تبلتها أو وافلت عليها بأن تمتنا حتى تب  بدء ن اخ المعاهدظ عن الأعما  التي من شأن 

آثارها إبتا  أرراض المعاهدظر فإنه سيكون من الم ارتب إترار الحلإ في إبداء تح لات منافيب لموضوع المعاهدظ 

موضوع المعاهدظ وال رض منها بعض شراح اللانون الدولي يلرون بأن رم من خل  فإن وعلى الر ."  وررضها

  (Zemanek & Buffard, 1998, p. 342)  يشكان م هوما رامضا إلى حد ما

موضوعي في نلام خاتي إلى لإدخا  عنةر ) 19(من المؤكد أن المحاولب المتمثلب في ال لرظ ) ( من المادظ و  

لم تكن ملنعب باللدر الوافير  1951في ضوء ال توى الةادرظ عن محكمب العد  الدوليب في عام وخل   حد بعيدر

راح من يخه  إلى أن تأكيد تعارض تح ل أبدي ما موضوع المعاهدظ وال رض منها يكون أسه  فهنا  من الشُ 

  .(Lijnzaad, 1994, p. 198) من إثباته

تد انتلدوا في رأيهم الجماعي الح  الخي أترته الأرلبيب في ال توى  روتد كان اللضاظ الخين تبنوا آراء مخال ب    

بالتوة  إلى نتائج  الةادرظ في تضيب التح لات على ات اتيب منا الإبادظ الجماعيب مؤكدين أن هخا الح  ل يسم 

ب للرفض الخي أبدته لجنب اللانون الدولي للنلام المرن الخي يوكان هخا هو أحد الأسبا  الرئيس رنهائيب ومتسلب

ر ب  أن الأعما  التحضيريب المتعللب بهخا النص ل ت يد كثيرا في تحديد 1951أترته محكمب العد  الدوليب عام 

وفي هخا السيالإ أيضا نجد الأحكام اللضائيب  .(Zemanek & Buffard, 1998, pp. 320 - 321) معنى العبارظ

 ,Zemanek & Buffard, 1998) هي الأخرى ل تسم  بتحديد الملةود بهخه العبارظ ررم التداو  الكبير لها

pp. 312 - 319)   وإن كانت هخه الأحكام تتضمن بعض الإشارات الم يدظ وبخاةب في فتوى المحكمب السابلإ

 إليه الإشارظ. 

وكمحاولب لمعالجب مساوئ عدم الوضوح هخار أثار بعض الكتا   التساؤ  عما إخا كان ينب ي تحلي  م هوم    

ر ناحيب وال رض منها من ناحيب أخرىبمدى إمكان تحديد موضوعها من  "موضوع المعاهدظ وال رض منها"

( لت اتيب فيينا والمتعللإ 55عند مناتشته مشروع المادظ )  Paul Reuterوفي هخا الإتار أشار ال ليه بو  روتر

غ ن سه ر رير أن المؤللتزام وال رض منه أمران مختل انإلى أن موضوع ال"العلد شريعب المتعاتدين "بلاعدظ 

ر ومما سبلإ بيانه (Reuter, 1970, p. 363) تد أبدى في مناسبب أخرى شكه من ال ائدظ المرجوظ من هخا التمييز

يتض  أن مسألب تحديد م هوم واض  ل رض المعاهدظ وموضوعها ليس بالأمر الهين بالنسبب للمعاهدات الدوليب 

 ومعاهدات حلولإ الإنسان على وجه الخةوص.بة ب عامب 
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 شرط المجتمع الديمقراطي في أولوية تطبيق النظام العام الوطني  - 2.  2

حين تسعى الدو  الأتراغ إلى تلييد   -خاةب العهدين الدوليين  -اشترتت بعض معاهدات حلولإ الإنسان   

النلام العامر أن تراعي توافر مجموعب من بعض الحلولإ والحريات المنةوص عليهما في ةلبهما بحجب حمايب 

تتمث  في وجو  النص على الليد في اللانونر ما توفر مشروعيب الهدغ من التلييد وأن يكون  ر والتيالشروت

  .إخضاع التدابير المتخخظ للتلييد في مجتما ديملراتي

الجدير بالإشارظ أن اللجنب المعنيب بحلولإ الإنسان التابعب العهد الدولي للحلولإ المدنيب والسياسيب والمحكمب   
" حيث بينت أن ل ل " وجو  النص عليه في اللانون " الأوروبيب لحلولإ الإنسان فسرت ت سيرا واسعا لشرت 

رهر فلد يكون تشريعا أو أنلمب أو  لوائ  اللانون " ينةرغ إلى النص اللانوني النافخ بةرغ النلر عن مةد
 Kruslin Contre la) وتعليمات ر وتد يكون حكما تضائيا في حالب الدو  التي تأخخ بالسوابلإ اللضائيب

France , 1990)  لا محكمب الأمريكيب لحلولإ الإنسان لم تأخخ بالت سير الموسا وتبلت م هوما ضيالر إل أن

مسألب إخضاع التدابير المتخخظ في  رير أن .ومحدودا حيث يخص ل ل " اللانون " على التشريا فلت دون ريره
  إيديولوجيب ك  نلام تد ت سر على حسكليد وفلإ نةوص العهدان الدوليان لحلولإ الإنسان مجتما ديملراتي 

أنها تتبلإ   -وهي دو  اشتراكيب النهج –وفيتنام ر ولخل  تد ترى دول مث  الةين وكوريا الشماليب سياسي حاكم
ر إل إخا كانت سائدظ في ل  مجتما ليبرالينمت الديملراتي النهج الديملراتي فيما ل تعترغ الدو  ال ربيب بال

 في الدو  السابلب الخكر. وهو الأمر رير المتوفر
 الميداني رها كشرت من شروت التتبيلإمعاهدات حلولإ الإنسان إلى مسألب النلام العام باعتبالد أشارت ل  

لملتضيات هخه المعاهداتر ولخل  ورد النص عليه في الإعان العالمي لحلولإ الإنسان في المادظ التاسعب 

 ممارسب حلوته وحرياته لتل  الليود التي يلررها اللانون فلت ؛ لضمان والعشرين منه بلولها :" يخضا ال رد في

للنلام العام والمةلحب العامب والأخالإ  وحرياته واحترامهار ولتحليلإ الملتضيات العادلبالعتراغ بحلولإ ال ير 

 14/1 12/3في مجتما ديملراتي". كما ورد النص عليه في العهد الدولي للحلولإ المدنيب والسياسيب في المواد 

 من العهد نةت على أن :  12ر فالمادظ 2/ 22و  21/1و  19/3و  18/3و

 .وجد على نحو تانوني داخ  إتليم دولب ما حلإ حريب التنل  فيه وحريب اختيار مكان إتامتهلك  فرد ي"  -

 .لك  فرد حريب م ادرظ أي بلدر بما في خل  بلده -

ل يجوز تلييد الحلولإ المخكورظ أعاه بأيب تيود رير تل  التي ينص عليها اللانونر وتكون ضروريب  -

و الةحب العامب أو الآدا  العامب أو حلولإ الآخرين وحرياتهمر لحمايب الأمن اللومي أو النلام العام أ

 .وتكون متمشيب ما الحلولإ الأخرى المعترغ بها في هخا العهد

 .ل يجوز حرمان أحدر تعس ار من حلإ الدخو  إلى بلده" -

عيب العهد الدولي للحلولإ التتةاديب والجتما ةل  في ى شرت " المجتما الديملراتي"رير أن النص عل    

والثلافيب اتتةر على المادظ الثامنب منه في فلرتها الأولى والمتعللب بحلإ تكوين النلابات والنضمام إليهار حينما 

  نةت على أن :     " تتعهد الدو  الأتراغ في هخا العهد بك الب ما يلي:

ي يختارهار دونما حلإ ك  شخص في تكوين النلابات بالشترا  ما آخرين وفى النضمام إلى النلابب الت  -

تيد سوى تواعد المنلمب المعنيبر على تةد تعزيز مةالحه التتةاديب والجتماعيب وحمايتها. ول 

يجوز إخضاع ممارسب هخا الحلإ لأيب تيود رير تل  التي ينص عليها اللانون وتشك  تدابير ضروريبر 

 ايب حلولإ الآخرين وحرياتهم".في مجتما ديملراتير لةيانب الأمن اللومي أو النلام العام أو لحم

في مادظ واحدظ من العهد الدولي للحلولإ التتةاديب والجتماعيب عليه وفي تلديرنا أن الكت اء بالنص    

والثلافيبر مرده أن تبيعب الحلولإ الواردظ في هخا العهد تتتل  التدخ  الإيجابي للدولب بك الب هخه الحلولإ 

جهبر كما أن تن يخ هخه الحلولإ في أرلبها يعود لمدى توفر إمكانيات الدولب المعترغ بها في العهد هخا من  

 التتةاديب من جهب أخرى.
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بعض معاهدات حلولإ الإنسان في   -ل  مجتما ديملراتيفي  -وفي ملاب  النص على حمايب النلام العام     

" سيداو "ر ا  التمييز ضد المرأظ نجد معاهدات أخرى لم تتترلإ إلى خل  ومنها ات اتيب اللضاء على جميا أشك

وخل  بخةوص تتبيلإ أحكام هخه الت اتيبر بخاغ ما خكرناه عن الإعان العالمي والعهدين الدوليين لحلولإ 

الإنسانر بالررم من حساسيب الموضوع الخي تتناوله والجد  المثار حوله دوليا ومحليار إخ أن موضوعات 

ا الخةبب لإثراء النلاشات حولهار سواء على مستوى المجتما الدولي أو كالمرأظ والأسرظ مازالت من المواضي

وخير مثا  على خل ر السجا  ال كري اللائم بين النخ   رحتى بين التيارات ال كريب ال اعلب على المستوى المحلي

بين ال ينب  ر فضا عن الجد  السياسي الخي يثورمسألب حلولإ المرأظ وحرياتهاال كريب في الدو  العربيب حو  

 والأخرى فيما يتعللإ بتتبيلإ بنود ات اتيب " سيداو". 

وررم تل  الخةوةيب المتعللب بهخا الموضوعر إل أن مسألب مراعاظ النلام العام لم تحل بالهتمام من تب    

إعداد معدي الت اتيب ولم يرد خكر النص عليها في متنها. و نرى أن خل  راجا إلى رربب الأتراغ ال اعلب في 

الت اتيب من مندوبي الدو ر  وخاةب الأوروبيب منها تحديدا إلى عدم إعتاء فرةب لبعض الدو  الأتراغ من 

التنة  من تن يخ التزاماتها في مجا  رفا التمييز عن المرأظر  ومن ثم التأثير من أج  بخ  الجهد الكافي لتحليلإ 

بتعاد عن الم اهيم العامب ال ض اضبر  ومنها مسألب النلام مساواظ فعليب ما الرج  في جميا الميادينر وكخل  ال

 العام والتي تد تةب  منات تأوي  من تب  بعض الدو  للتهر  من اللتزامات المللاظ على عاتلها في هخا المجا .

 تحقيق المصلحة العامة من خلال تطبيق قواعد النظام العام الوطني  -3 . 2

عن ثاثب عناةر هي : الأمن العامر والةحب ات لإ ال له على أن العناةر التلليديب للنلام العام ل تخر      

ر والسكينب العامب. رير أن هخا الم هوم توسا ليعم  على رتابب ك  ما يخ  بالأخالإ والآدا  العامب وكخل  العامب

ايب النلام العام التتةادي والجتماعي المحافلب على جما  الرونلإ والرواء)تجمي  المدن( وكخل  حم

سياسيب أو اتتةاديب أو اجتماعيب تتعللإ بنلام  فُسر النلام العام بأنه أمر يتعللإ بتحليلإ مةلحب عامب كما.والثلافي

المجتما الأعلىر ومن رير الممكن أن نحةر النلام العام في نتالإ دون أخرر فهو أمر مت ير يضيلإ ويتسا 

العام تحديدًا متللًا  راد في حضارظ معينب مةلحب عامبر ول توجد تاعدظ ثابتب تحدد النلاميعتلده الأف حسبما

يتماشى ما ك  زمان ومكان؛ لأن النلام العام أمر نسبير وك  ما يمكن الليام به هو وضا معيار مرن يكون 

حضارظ  ر التي نة  إليها فيمعيارًا للمةلحب العامبر وتتبيلإ هخا المعيار في حضارظ معينب يؤدي إلى نتائج ري

 .(399ر ة حب 2000)السنهورير  أخرى

وفي هخا يثار التساؤ  عن الملةود بوضا المعيار المرن الخي يحدد بموجبه المةلحب العامبر ومن ثم إمكانيب   

الدو  في الستناد إليه للتنة  من بعض أحكام معاهدات حلولإ الإنسانر ومبرر هخا التساؤ  يتمث  في أن ليس 

بو  تح لهار وفضا عن خل  فإن مسألب المةلحب ك  سب  تستند إليه الدو  المتح لب يُعد حجب شرعيب كافيب لل

العامب فكرظ عامب مرنب متتورظر تختلغ باختاغ العةور والأنلمب السياسيب والأسس ال لس يب وال كريب 

 والجتماعيب السائدظ في الدولب.

من إن المةلحب العامب ليست فكرظ مجردظر وليست مةلحب لها من الخةائص الخاتيب ما يجعلها أسمى    

المةال  الخاةب وهي ليست مجموعب من المةال  الخاةبر كما أنها ليست شيئا مجردا عن الأفراد والجماعات 

التي تتكون منها الأمبر ب  إنها المواءمب بين مختلغ المةال  ال رديبر وتد تعتبر المةلحب عامب كخل  لأنها تمث  

أخرى ليس على أساس الكم وإنما على أساس النوع مةال  المجموعب الأكثر عددار ويمكن أن تتخخ في حالت 

فتعتبر المةلحب عامبر نلرا لأهميتها ررم عدم تعللها بالعدد الأكبر من مجموع الشع ر وهنا يأتي دور 

السلتات العامب في الدولب بتحديد ما يدخ   ضمن فكرظ المةلحب العامبر ويعتبر المشرع هو وحده المخو  

فالمشرع حينما يضا  .(163ر ة حب 1980)البنار  لمكونب ل كرظ المةلحب العامببتحديد العناةر العامب ا
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اللوانين المنلمب للمجتما والدولب فإنه ل ينلر إلى اللوانين ك كرظ بسيتب ر ب  ينلر إليه من خا  المةلحب 

والهدغ الخي يبت يهما على سند من تةورات الجماعب لهخه المةلحب أو خل  الهدغر وعليه فإن ت سير اللانون 

يله من تب  اللانونراستجابب لنداء الجماعب وتتبيله يج  أن يهدغ إلى سمو المةلحب أو الهدغ المنشود تحل

 ومعتلداتها.

 مشروعيب عدم أو مشروعيب عام بوجه تدور ال كرظ هخه وحو  الإدارير العم  تمث  رايب العامب والمةلحب   

 حدود خار  العم  هخا رويكون عامب مةلحب من يحلله بما مرتبتب الإداري العم  فسامب الإدارظر تةرغ

 إساءظ أو بالسلتب النحراغ لبيان معيارا العامب المةلحب تعد وبالتالي النتيجبر هخه يرت  لم إخا المشروعيب

 العام النلام يلتةر بينما المجتمار رفاهيب تحليلها يعكس رايات عدظ إلى تنةرغ العامب رفالمةلحب استعمالها

ر ولخل  العام النلام فكرظ من نتاتا أوسا العامب المةلحب تكون المجتمار وبخل  في الحيويب الأسس على

فالمةلحب العامب التي تترجى من وراء توليغ حلإ التح ل على بعض معاهدات حلولإ الإنسان هو المحافلب 

على النلام العامر وليس يشترت أن تلهر هخه المحافلب في بعض عناةره التلليديب أو الحديثبر ب  يكون في هخه 

 يته النهائيب المحافلب على المنلومب الجتماعيب والثلافيب للدولب برمتها.الحالب إجراء شام  وكلي رير مجزأ را

رير أن هنا  من يرى أن كا من النلام العام والمةلحب العامب فكرتان تلليديتان تتوه معهما أحكام اللضاء     

ظ جديدظ يعترغ بها الدولي في حالب التنازع حو  موضوع التح ل على المعاهدات الدوليبر ول بد من إيجاد فكر

اللانون الدولي العام مرادفب لهما وتابلب للتتبيلإ العملير وهي فكرظ التنميب المجتمعيبر فهي الأتر  إلى كلتا 

 .(17ر ة حب 1985)حسينر  ال كرتين مح  الحديث

د     أنها عمليب ت يير وت يرر فهي من جهب أولى ت ييرا اجتماعيا ملةودا ومختت  "بالتنميب المجتمعيب  "ويُلة 

وتتم تبعا لسياسب معينب أو ل رض نلام اجتماعي جديد ر وأيضا هي ت ير تللائي ينتج عن الت يير في النلم 

ر 1985)حسينر  "الجتماعيب وأنمات السلو ر وهخا يعني أن التنميب تتضمن التبيعب ال ائيب والتبيعب التللائيب

ونحن إخ نت لإ ما هخه الرؤيب العامب لم هوم التنميب المجتمعيب إل أننا نجد أنها بالةعوبب بمكان  .(19ة حب 

تتبيلها في مجالت شائكب وةعبب المداخ  وتحديدا في مجا  الليم المجتمعيبر وبالخةوص في م اهيم حلولإ 

ت المرجعيب العالميبر ف ي هخه الحالب ي رض مدلو  النلام العام الوتني ن سه بلوظ وتجد السلتات الإنسان خا

 .ءمب هخه الم اهيم ما تيم المجتماالعامب في الدولب ن سها مجبرظ بتوفير ال تاء اللانوني والسياسي الازمين لموا

ما يمكن الستدل  به في تةور فكرظ التنميب المجتمعيبر بعض ما ورد في نةوص العهد الدولي للحلولإ   

المدنيب والسياسيبر و منها المادظ الثامنب عشر في فلرتيها الثانيب والثالثبر ونورد خل  فلت على سبي  المثا  ل 

اه من شأنه أن يخ  بحريته في أن يدين بدين / ل يجوز تعريض أحد لإكر2 " ...الحةر والتي التي تنص على: 

 ."مار أو بحريته في اعتنالإ أي دين أو معتلد يختاره

ل يجوز إخضاع حريب الإنسان في إلهار دينه أو معتلدهر إل للليود التي ي رضها " بأنه وتضيغ ال لرظ الثالثب   

ام أو الةحب العامب أو الآدا  العامب أو حلولإ اللانون والتي تكون ضروريب لحمايب السامب العامب أو النلام الع

 ".الآخرين وحرياتهم الأساسيب...

إن النص الوارد في هخه المادظر يسم  بحريب اعتنالإ دين أي أو أي معتلدر ومن ثم تد يتال  الأفراد الخين     

ن عدم وجود النص الةري  يعتنلون هخا الدين أو المعتلد بحريب نشره والدعايب له أو ت ييرهر وخل  على الررم م

في هخه المادظ الخي يد  على خل ر ولكن من منتللإ حريب العليدظ التي تت رع عنها حريب نشره والدعايب له وفلإ 

شروت خاةبر خل  أنه بمثابب حلإ ناتج عن الحلإ الأو  المتمث  في حريب اعتنالإ الدين وحريب إلهارهر وما أن 

ين أو المعتلد حس  هخه المادظ خاضعب للليود التي ي رضها اللانون والتي النص على حريب الإنسان في إلهار الد

 تكون ضروريب لحمايب السامب العامب أو النلام العامر إل أن خل  ليس بالمسألب الهينب عمليا.
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 يُةب  تتبيلإ هخه المسألب أمرا ليس  -كالدو  العربيب والإساميب  -ف ي دو  خات خةوةيب ثلافيب ودينيب    

ومن ثم فإن مسألب ت يير  يرا في إنتا  تيم هخه المجتمعاتربالسه  في مجتمعات مازا  عام  الدين يلع  دورا كب

المعتلد بالنسبب لل رد في هخه الدولب أو تل  ليس شيئا يعود بإتاته لهخا ال ردر و نلرا لأن الشريعب الإساميب 

دظ تةب  محرمب تانونا من الناحيب النلريبتعتبر من مةادر اللانون في معلم هخه الدو  فإن ال )بوسلتانر  رِّ

 "ر  كما أن مبدأ الحريب ل يلتضي من الخي ي ير دينه أو ما يتللإ عليه إساميا (67-56ر الة حات 2002

أن يباشر في عمليب الدعايب   Le convertit religieusementأو ما يةتل  عليه بالمتحو  دينيا  "بالمرتد 

 .(98ر ة حب 1999)البنا  .ر  والترويج لدينه الجديد داخ  المجتما خا ال البيب المسلمب

إن هخا المتحو  في هخه الحالب ل يلوم بنشات ثلافير ب  يلوم بعم  يُلوِض البناء الجتماعي والمتمث  في دين     

الجماعب التي ينتمي إليها والتي أرلبها تدين بهخا الدينر ولأن الرتداد عن الدين ليس مجرد تلوين أو ت يير في 

س الرسم أو مدارس التلحين الموسيلي أو مدارس المعمار مخه  ثلافي كما لو أنه انشلإ على مدرسب من مدار

مثار واخترع تريلب جديدظ في التلحين الموسيلي أو مخهبا في الرسم أو المعمارر إنه ليس كخل ر ب  هو يدخ  

ت ييرا عميلا في شبكب عاتات واسعب النتالإ داخ  المجتمار وهو يدعو بعمله هخا إلى تلويض الأساس ال كري 

ر 1999)البنا  .ر  الليمي الخي يلوم عليه المجتمار وفي هخه الحالب من حلإ المجتما أن يدافا عن ن سه الثلافي

 .(99ة حب 

ر خل  شك  ختورظ على الجماعب الإساميبمن وجهب نلر إساميب ي –الرتداد عن الدين  –كما أن هخا ال ع     

ر  "حلإ المواتنب ر والعليدظ الإساميب تشك  بالنسبب له "ظ عن نلام سياسي واجتماعي متكام أن الإسام عبار

ومن ثم فإنه من الممكن للدولب توتيا الجزاء على ك  خار  عن جنسيتها أو نلامها السياسي والجتماعي. وما 

ء الحر  العالميب الثانيبر إلى يستد  على ةحب هخا الرأير أن الدو  ال ربيب لجأت في فترات مختل ب بعد انتها

تجريم ومحاربب معتنلي ال كر الشيوعي بالررم من إيمانها بالحريات السياسيب والمخهبيب والعتياديبر كما أن دو  

 .(164ب ر ة ح2004)الحا ر  المنلومب الشتراكيب لجأت إلى محاربب العلائد والأفكار ال ربيب الليبراليب

وهنا  من يرى بعدم وجود عاتب بين الرتداد وحريب العليدظر هخه الأخيرظ التي أترها الإسام وشدد عليهار     

بيد أنه حينما يةب  هخا الرتداد عما يهدد النلام العام فإنه يُعد جريمب سياسيب وينلر إليها في إتار الإخا  

 .(73ر ة حب 2004)إمامر  بالنلام العام

أنها ل  إل -العربيب والإساميب تحديدا -هخه اللواعد التي لم تنص عليها بعض التشريعات الوتنيب ةراحب   

الجتماعيب التي تحكم المجتما في كافب جوانبهر والتي سماها بعض الكتا " باللانون  تخر  عن مجموعب المبادئ

الحي"ر حيث يعتبرون أن لك  مجتما نلاما داخليار وأن هخا النلام يهيمن على حياظ المجتما ن سهار ولو لم يثبت 

ون الحي إلى جان  معرفته بنةوص تانونيبر فهو عبارظ عن نمت ثلافبر ي رض على رج  اللانون الإلمام باللان

باللانون الوضعير على سند من أن العجز عن ربت اللانون الوضعي باللانون الحي يعتبر تجاه  لللانون الحير 

 .(240ر ة حب 1981)دينيسر  ويمنحنا ةورظ رير حليليب للنلام الجتماعي بأكمله

 

 خاتمة

بداع حمايب النلام العام الوتني يبلى الماخ  رعلى بعض بنود معاهدات حلولإ الإنسانإن اللجوء إلى التح ل      

ر الدولب الوتنيب في جميا المناحي في هخه المعاهدات ب يب تحليلإ استلرار الأتراغللعديد من الدو   الآمن

اللانونيب  تهامنلومما م اهيم متباينب  لإدرا السياسيب والتتةاديب والجتماعيب والثلافيبر خل  أن تبو  الدولب 

. وعلى الررم من خل  وكما تترتنا سابلا يشوبه الكثير من المخاترمن المنلومب الجتماعيب تد أةا المستمدظ 
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بنود هخه المعاهدات في إتار تحليلإ توازن واستلرار النلام  في هخه الورتب البحثيب فإن إبداء التح ل على بعض

 :لتي يمكن عدها في النلات التاليبيمكن أن يترت  عنه بعض النتائج ا العام الوتني 

حلولإ الإنسان الدوليب أو الإتليميبر  معاهداتانضمام العدد الكبير من الدو  إلى إلى إبداء التح ل يؤدي  -

هخه الدو  بتن يخ تعهداتها. ولو أن هخا النضمام الكمي ل يعتبر دائما مؤشرا على وبالتالي إمكانيب التزام 

 احترام الدو  الأتراغ لتعهداتها في رال  الأحوا  في ل  التوجس من تأثير خل  على نلامها العام الوتني.

بب إعما  هخه حركيب تدرجيب بتيئب لةعو حلولإ الإنسان معاهداتتعاتدظ في تد يأخخ التزام الأتراغ الم -

 النةوص على مرحلب واحدظ في ةل  التشريعات الوتنيب. 

تد تحم   عمليب لجوء الدولب الترغ في الت اتيب إلى حلإ  التح ل  بين تياتها بخور التنة  من تن يخ  -

وخل  ل موض هخه ال كرظ ونسبيب مضمونها  راللتزامات بالحجب ن سها المتمثلب في حمايب النلام العام الوتني

فإبداء التح لات على معاهدات حلولإ الإنسان يعت  فعاليتها ويشلهار ويلل  من درجب في التتبيلات العمليبر 

الحمايب المرجو توفيرها للأفرادر ب  ويضا عالميب هخه الحلولإ في  مه  الري  على  حد تو  بعض كتا  

 ان.اللانون الدولي لحلولإ الإنس

تجع  من الدو  أحيانا الستناد عليه نسبيب مدلو  النلام العام الناتجب عن رموض م هومه وتحديد أدوراهر  إن    

من التوجه الأتراغ ل مناص للدو   يُستخلص مما سبلإ أنهومن ثم فإنه  .في إبداء تح لاتها ررم هخا ال موض

معاهدات حلولإ الإنسان. هخه الأحكام التي في حالب ما نحو توليغ حلإ التح ل ب يب الحد من تن يخ بعض أحكام 

درجت ضمن التشريا الوتنير فإنه يكون من الةعوبب بمكان تتبيلها عمليار وخل  لعدم انسجامها ما إخا أُ 

المبادئ الجتماعيب النالمب للمجتما. وبالتالي يكون التح ل جزء من آليات حمايب النلام العام الوتني التي تلجأ 

الدولب في مث  هخه الحالت. وهخا التح ل تد يكون عمليب مرحليب آنيب لجبر الخل  الخي تد يشو  النلام  إليها

 العام من جراء إدما  أحكام معاهدات حلولإ الإنسان في التشريا الوتني. 
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